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 جامعة الأنبار         
 كمية القانهن والعمهم السياسية

 
 )الطعدل( 1591( لسظة 04الطهجز في شرح القانهن الطدني العراقي رقم )

 أ.م.د. عبد الباسط جاسم محمد
 الثامظة الطحاضرة

 المبحث الرابع

                               بطلان العقد 

، وباطمة ،صحيحةلدى جسيهر فقياء الذريعة عدا الأحشاف، وفي القانهن السدني العراقي  أنهاع العقهد
 صحيححشاف فالعقد أما لدى الأغير لازم، و لازما  والشافذ يكهن مهقهفا ، و نافذا  والعقد الرحيح يكهن 

 وباطل. وفاسد
 اولا : العقد الصحيح:

: )311تشص السادة ) الرحيح ىه العقد السذروع ذاتاً ووصفاً ويكهن العقد -3( مدني عراقي عمى أنَّ
وإذا لم -2صادراً من اىمو، مزافاً الى محل قابل لحكسو، ولو سبب مذروع، واوصافو سالسة من الخمل.

، ويكهن فالعقد الصحيح ىه الطشروع ذاتا  ووصفا  يكن العقد الرحيح مهقهفاً افاد الحكم في الحال(، 
 كذلك في أربعة أمهر:

صادراً من اىمو: أي الستعاقد كامل الأىمية، لان معدوم الاىمية عقده باطل وناقص الاىمية إذا كان -3
 عقده السفقر باطل مظمقاً والستردد بين الشفع والزرر مهقهف. 

مزافاً الى محل )أي معقهد عميو( قابلًا لحكسو: يعشي ان يكهن السحل من الأشياء التي لا تخرج -2
حكم القانهن، وأنو يرمح لظيهر أثر العقد فيو، كسا في عقد البيع إذ يجب أنْ عن التعامل بظبيعتيا أو ب

 يكهن السبيع قابلًا لمشقل من ذمة الى ذمة أخرى، وان يلائم السحل حكم العقد الجاري عميو. 
 لو سبب مذروع: يعشي إذا لم يكن لمعقد سبب أو كان لو سبب لكشو غير مذروع، كان العقد باطلًا.-1
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سالسة من الخمل: يعشي سالساً من عيهب الإرادة الأربعة: الاكراه، الغمط، الغبن مع التغرير،  اوصافو-4
 الاستغلال، والاَّ يكهن مدتحيلًا أو مجيهلًا، أو مخالفاً لمشظام العام والآداب.

حال وحكم العقد الرحيح الشافذ: ان أثره أو الحكم السترتب عميو، يظير في السحل )أو السعقهد عميو( 
 تسام العقد.

 
 ثانيا : العقد الطهقهف: 

 ( مدني عراقي واحد من أربعة عقهد:311و 314العقد السهقهف بسهجب السادتين )
 العقد الذي يعتريو عيب من عيهب الإرادة الأربعة. -3
 العقد الذي يبرمو السحجهر، ناقص الأىمية لا فاقدىا، إذا كان دائراً بين الشفع والزرر. -2
( م.ع إلى العقهد 311الذي يبرمو غير السالك أو ما يعرف بـ)الفزهلي( إذ اضافت السادة )العقد -1

 السهقهفة تررف الذخص في ممك غيره.
 العقد الذي يبرمو الشائب متجاوزاً فيو الرلاحيات التي خهليا إياه الأصيل )تجاوز حدود الشيابة(.  -4
، بل حكسو العقد ولا يظير أثره في الطعقهد عميو حالا  معظى وقف العقد: انو لا يفيد حكطو حال تطام -

إعظاء الخيار لمعاقد، بعد ان يزول سبب الهقف، لاختيار واحد من أمرين: أما أن يجيز العقد، فيربح 
نافذاً من تاريخ صدوره، أو أن يشقض العقد فيربح باطلًا من تاريخ صدوره يعشي بأثر رجعي استشاداً 

 قة كالهكالة الدابقة(.لقاعدة )الاجازة اللاح
 
 عظد نقض العاقد لمعقد نفرق بين:-
فممعاقد استرداد ممكو ونقض جسيع التررفات التي جرت إذا كان الطعقهد عميو مهجهدا  )قائطا (: -1

 عميو واخذ العين من واضع اليد عمييا بسهجب ما يعرف بـ)حق التتبع(.
 فممعاقد:إذا كان الطعقهد عميو ىالكا : -2
 عقد السهقهف لمحجر والغمط الرجهع بالتعهيض عمى الستعاقد الآخر.في ال-أ
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في العقد السهقهف للإكراه أو التغرير: الخيار بظمب التعهيض من العاقد الآخر أو الغير السكِره أو -ب
السغرِر، وإذا رجع عمى السكره أو السغرر، كان ليذا الرجهع عمى العاقد الآخر بسا أثرى بو دون سبب 

 لعقد.بسهجب ا
الثسن إذا ىمك في يد العاقد الذي وقع ضحية الاكراه او الغرر، وكان قد استمسو تحت عيب ملاحظة: 

الاكراه او الغرر، وىمك في يده، دون تعدٍ مشو أو تقرير فلا ضسان عميو؛ لان يده عمى الثسن يد 
  امانة، ويد الأمانة لا تزسن الا اليالك بتعدٍ أو تقرير.

 
 تصرف الفضهلي: 

العقد الذي يبرمو الفزهلي: عقد مدتجسع لاركان وشروط العقد الرحيح الشافذ ولا خمل فيو )لا ذاتاً ولا 
 وصفاً(، لكشو صدر من غير السالك، فيه مهقهف عمى إجازة السالك. 

 فإذا أجاز السالك العقد: عدّت الإجازة اللاحقة كالهكالة الدابقة، ونفذ العقد من تاريخ ابرامو بأثر رجعي
بحكم القانهن، والبدل الذي استمسو الفزهلي، ىه حق لمسالك عميو تدميسو لو، ومن حق السالك السظالبة 

 بو. 
وإذا لم يجز السالك العقد: بظل بأثر رجعي الى يهم التعاقد بحكم القانهن، وعمى الفزهلي رد البدل الذي 

 استمسو الى الغير، ولمغير السظالبة بو.   
 يد الفزهلي بعد ان نقض السالك العقد وجب ان نفرق بين أمرين: *وإذا ىمك البدل في

إذا كان الستعاقد مع الفزهلي يعمم برفتو وانو ليس السالك، وىمك البدل في يد الفزهلي دون تعدٍ -3
 مشو أو تقرير، فلا يزسن لأن يده عمى الثسن يد أمانة. 

السالك، ثم ىمك البدل في يد الفزهلي، إذا كان الستعاقد مع الفزهلي يترهر ان الفزهلي ىه -2
ضسن الفزهلي البدل؛ لانَّ الغير انسا دفع البدل عهض )مقابل( السبيع، فمسا لم يقبض العهض حق لو 

 استرجاع ما دفع.
وإذا سممّ الفزهلي الذيء السبيع الى العاقد الآخر ولم يجز السالك العقد، كان الفزهلي بحكم الغاصب، 

غاصب الغاصب، ما يعشي أنَّ لمسالك مظالبة العاقد الآخر برد ما استمسو، وإذا  والعاقد الآخر بحكم
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ىمك في يده فممسالك الخيار بين تزسين الفزهلي أو تزسين العاقد الآخر، ومظالبة أي مشيسا تبظل 
 مظالبة الاخر.

 
 الطُجيز )صاحب الحق في الإجازة أو الظقض(:

 ض( من تهقف العقد لسرمحتو، وىم:يتسدك أو يدتعسل خيار )الإجازة أو الشق
 السالك في تررف الفزهلي. -3
 الأصيل عشد تجاوز حدود الشيابة.-2
 من عيب رضاؤه بأحد عيهب الإرادة الأربعة )الاكراه والغمط والغبن والاستغلال(. -1
 ناقص الأىمية عشد بمهغو سن الرشد.-4
 الهلي عشد عمسو بالتررف السهقهف.-1

 تعطال خيار الإجازة أو الظقض:مدة سريان ميعاد اس
( أشير للإجازة او الشقض عدا حالة تجاوز حدود الشيابة التي خريا القانهن بحكم 1مدة الخيار )

خاص، يتسثل في إعظاء الحق لسن تعاقد مع الشائب الستجاوز حدود نيابتو، أنْ يظمب إلى السالك إجازة 
ئب، فإنْ انقزت السدة دون إجازة صريحة، عدَّ العقد أو نقزو خلال مدة يحددىا من تعاقد مع الشا

 الدكهت نقزاً.
وتكهن مدة استعسال خيار الاجازة أو الشقض في العقد السهقهف لعيب في الإرادة: من وقت تبين الغمط 
او انكذاف التغرير او ارتفاع الاكراه، وفي العقد السهقهف لشقص الاىمية فتكهن اما من وقت زوال 

وقت عمم الهلي بردور العقد عن القاصر، وفي العقد السهقهف لمفزالة، من يهم  نقص الأىمية او من
 عمم السالك بردور العقد.

( م.ع انَّ لمغير ان يحدد مهعداً 444/2أما في العقد السهقهف لسجاوزة حدود الهكالة، فتقرر السادة )
عدّ ذلك رفزاً لمعقد بخلاف  لمسالك يجيز فيو العقد، فان انقزى السيعاد دون إجازة صريحة أو ضسشية،

 القاعدة العامة في الإجازة.
يستاز حق الشقض السقرر لرالح من تهقف العقد لسرمحتو عن حق الفدخ السقرر لمستعاقد في العقهد 
السمزمة لمجانبين في مدألة ميسة، وىي أنو يجب عمى القاضي اجابة طمب نقض العقد حتساً متى طمبو 
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عمى العكس من طمب الفدخ الذي يسكن لمقاضي عدم إجابة اليو طالب منْ تهقف العقد لسرمحتو، 
الفدخ إليو، بل يسكشو أن يسيل العاقد الاخر ويسشحو أجلًا قزائياً لتشفيذ التزاماتو، وفقاً لقاعة )نَظِرَة 

 السيدرة(.
 فإذا طمب الذخص السقرر حق الشقض لسرمحتو نقزو، كان لو استرداد الذيء في أي يد يكهن، وإن

 تداولتو الايدي بالتررفات الستعاقبة. 
 الإجازة: 

نهعان )صريحة وضسشية(، والإجازة الرريحة تكهن  ( م.ع311إجازة العقد السهقهف، وفقاً لشص السادة )
بقهل يدّل عمى الإجازة صراحة مثل أجزت عقد فلان بثسن كذا، وأما أنْ تكهن ضسشية، بأيِّ تررف 

 يدل عمى التشازل عن خيار الشقض كالتررف بالثسن عشد قبزو أو حتى قبل قبزو.   
ل خيار الشقض او الاجازة عدَّ مرور السدة بحكم ( أشير، فان انتيت دون استعسا1ومدة مسارسة الخيار )

الاجازة الزسشية في كل حالات العقد السهقهف، باستثشاء تجاوز الهكيل حدود الهكالة، التي سبقت 
الإشارة إلى أنَّ القانهن السدني العراقي قد أوجب انذار الأصيل باستعسال خيار الإجازة أو الشقض خلال 

 الدكهت نقزاً.مدة محددة فان انتيت عدَّ 
 شروط الاجازة:

 وجهد من يسمك الإجازة وقت العقد. -3
ان تكهن الاجازة صحيحة خالية من العيهب، باستكسال أىمية القاصر، أو زوال العيب من إكراه أو -2

 غمط أو تغرير أو استغلال. 
خيار الاجازة أو  قيام العاقدين والسعقهد عميو والسالك الأصمي؛ لأنَّ -وقت صدور الاجازة-ولا يذترط 

الشقض يشتقل الى الهرثة، فلا ييم بقاء الفزهلي حياً أم أنو مات وقت الاجازة، أو أن العاقد الاخر 
 مهجهداً أو غير مهجهد، وىه أمر فارق فيو القانهن السدني العراقي الفقو الإسلامي. 

 ثالثا : العقد الصحيح اللازم:
العقد الرحيح اللازم ىه العقد الذي ترتبت عميو كل اثاره، ولا يدتظيع أحد الظرفين ان يدتقلَّ بفدخو، 

 مثل البيع، الايجار، الرمح، الحهالة... الخ، وليذا الشهع من العقهد اقرى قهة ممزمة. 
 


